الباب الخامس عشر - المسكوكات الزيوف والمزورة 

مادة 202- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عمله ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج . 

ويعتبر تزييفا انتقاض شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعمله أخرى أكثر منها قيمة . 

ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا . 

مادة 202 مكررا (1)- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عمله وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا . 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عمله تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية . 

مادة 203 – يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر آو أخرج منها عمله مقلدة آو مزيفة أو مزورة ,كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها . 

مادة 203 مكررا- إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

مادة 204 (1) كل من قبل بحسن نية عمله مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . 

مادة 204 مكررا ( أولا )- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية كل من صنع أو باع آو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو الأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود آلتي يفرضها . 

ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية . 

مادة 204 مكررا (ب)- يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو الآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزوريها . 

مادة 204 مكررا (جـ)- كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى آي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة أو المعادن المضبوطة . 

مادة 205- يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202و 202مكررا و203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . 

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الأخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . 

الباب السادس عشر - التزوير 

مادة 206- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي : 

أمر جمهوري أو قانون آو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . 

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء آو علامة أحد موظفي الحكومة . 

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها . 

تمغات الذهب أو الفضة . 

مادة 206 مكررا (4)- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات آو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات آلتي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة آو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . 

مادة 207 (1)- يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام آو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعمالها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة . 

مادة 208- يعاقب بالحبس كل من قلد ختما آو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها . 

مادة 209- كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعمالها استعمالا مضرا بآي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو آي غدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 

مادة 210- الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور . 

مادة 211 (2)- كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة آو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات الأختام آو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن . 

مادة 212- كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين . 

مادة 213- يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بها آو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . 

مادة 214- من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر . 

مادة 214 مكررا (1)- كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات آو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة آو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة آو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت . 

مادة 215- كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها آو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . 

مادة 216- كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي آو كفل أحدا في استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت آي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي )) 

مادة 217- كل من صنع تذكرة مرور آو تذكرة سفر مزورة آو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل آو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها فيعاقب بالحبس . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت آي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابي )) . 

مادة 218( )- كل من استعمل تذكرة مرور آو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور آو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي )) . 

مادة 219- كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيرة ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور آو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي 

مادة 220- كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي )) . 

مادة 221- كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس . 

مادة 222-(1) كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء آو توصية آو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . 

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا . 

مادة 223- العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت الشهادة معدة لان تقدم إلى المحاكم . 

مادة 224- لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215، على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة . 

مادة 225- تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب . 

مادة 226(2)- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها آو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال . 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك . 

مادة 227- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين آو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال آو الأوراق . 

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم آن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . 

الباب السابع عشر 

- الاتجار في الأشياء الممنوعة - وتقليد علامات البوسنة والتلغرافات 

مادة 228- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع آو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى . 

مادة 229- يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع آو زرع أو عرض للبيع مطبوعات آو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولا بدلا من الأوراق المقلدة . 

يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية . 

يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو آلتي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة . 

مادة 229مكررا (3)- كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا آو مصنفا يحتوى على كل آو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس آلتي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف . 

الكتاب الثالث - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس 

الباب الأول - القتل والجرح والضرب 

مادة 230- كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . 

مادة 231- الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو آي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان القصد معلقا على حدوث أمر موقوفا على شرط . 

مادة 232- الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه . 

مادة 233- من قتل أحد عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام . 

مادة 234- من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

(( وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابي )) . 

مادة 235- المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

مادة 236- كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار آو ترصد فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن . 

(( وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذا لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة )) . 

مادة 237- من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 236 . 

مادة 238(2)- من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطء الذي نجم عنه الحادث آو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبع سنين إذا أنشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على عشر سنين . 

مادة 239- كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه . 

مادة 240- كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر آو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . 

(ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي) 

مادة 241(1)- كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تذيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة آو عصى آو الآلات آو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس . 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 وإذا ارتكبت آي منها تنفيذا لغرض إرهابي . 

مادة 242(3)- إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنه آو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري . 

فإن كان صادرا عن سبق إصرار آو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . 

وإذا حصل الضرب آو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت آي منها تنفيذا لغرض إرهابي )) . 

مادة 243- إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241و 242 بواسطة استعمال أسلحة آو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . 

(( وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 234 إذا ارتكبت آي منها تنفيذا لغرض إرهابي )) 

مادة 243 مكررا (2)- يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني علية فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . 

مادة 244(4)- من تسبب خطأ في جرح شخص آو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أوأصول وظيفته أو حرفته أوكان متعاطيا مسكرا آو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة آو من عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين . 

مادة 245- لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره آو أصابه بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره آو ماله وقد بينت في المواد آلاتية الظروف آلتي ينشأ عنها هذا الحق والقيود آلتي يرتبط بها . 

مادة 246- حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون . 

وحق الدفاع الشرعي في المال يبيح استعمال القوة لرد آي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 . 

مادة 247- وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية . 

مادة 248- لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تحظى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشا عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول . 

مادة 249- حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور آلاتية : 

أولا:- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

ثانيا:- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة . 

ثالثا:- اختطاف إنسان . 

مادة 250- حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور آلاتية : 

أولا:- فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب . 

ثانيا:- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات . 

ثالثا:- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته . 

رابعا:- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

مادة 251- لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنيه سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون آن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية آن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون . 

مادة 251 مكررا (1)- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد . 

الباب الثاني - الحريق عمدا 

مادة 252- كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي آو القرى آو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر آو في سفن آو مراكب آو معامل آو مخازن وعلى وجه العموم في آي محل مسكون آو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة آو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص آو من ضمن قطار محتوى على ذلك . 

مادة 252 مكررا (2)- كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج آو في أموال ثابتة آو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الأضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي آو بمصلحة قومية لها آو إذا ارتكبت في زمن حرب . 

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء آلتي أحرقها . 

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها . 

مادة 253- كل من وضع نارا عمدا في مبان آو سفن أو مراكب آو معامل آو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق وآلات ري آو في غابات آو أجمات آو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له . 

مادة 254- من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة آو السجن إذا كانت الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك مالكها . 

مادة 255- من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء آو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش آو تبن آو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن آو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من صمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له . 

أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة آي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة آو السجن. 

مادة 256- وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشر في ذلك . 

مادة 257- وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام . 

مادة 258 (1)- ملغاة . 

مادة 259- في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص آو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس . 

الباب الثالث 

إسقاط الحوامل وصنع وبيع ألا شربة - أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 

مادة 260- كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . 

مادة 261- كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس . 

مادة 262- المرأة آلتي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الرسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها . 

مادة 263- إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابله يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة . 

مادة 264- لا عقاب على الشروع في الإسقاط . 

مادة 265- كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض آو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240و 241و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها آو عدم وجوده . 

مادة 266- ملغاة . 

الباب الرابع - هتك العرض وإفساد الأخلاق 

مادة 267- من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . 

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

مادة 268- كل من هتك عرض إنسان بالقوة آو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنه كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . 

وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

مادة 269- كل من هتك عرض صبى آو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنه كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة آو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . 

مادة 269 مكررا (1)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنه من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . 

مادة 270 (2)- ملغاة . 

مادة 271(3)- ملغاة. 

مادة 272(4)- ملغاة . 

مادة 273- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها . 

مادة 274- المرأة المتزوجة آلتي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت . 

مادة 275- ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة . 

مادة 276- الأدلة آلتي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . 

مادة 277- كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الآمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور . 

مادة 278- كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه . 

مادة 279- يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية . 

الباب الخامس 

القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق - وسرقة الأطفال وخطف البنات 

مادة 280- كل من قبض على آي شخص آو حبسه أو حجزه بدون آمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال آلتي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . 

مادة 281- يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس آو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك . 

مادة 282- إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة آو أتصف بصفة كاذبة آو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . 

مادة 283(1)- كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر آو عزاه زورا إلى غير والته يعاقب بالحبس فإن يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنه . 

أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين . 

مادة 284- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه . 

مادة 285- كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 

مادة 286- إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كما بين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . 

مادة 287- كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه آو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور آو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . 

مادة 288(1)- كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه آو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . 

مادة 289(2)- كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه آو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . 

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة . 

مادة 290(3)- كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها . 

مادة 291- إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما . 

مادة 292- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين آو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك آي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه آو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته آو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل آو إكراه . 

مادة 293- كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة آو أقاربه أو أصهاره آو أجرة حضانة آو رضاعة آو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثابتة عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . 

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته آو قدم كفيلا يقبله صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة . 

الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة 

مادة 294- كل من شهد زورا لمتهم في جناية آو عليه يعاقب بالحبس . 

مادة 295- ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، آما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا . 

مادة 296(2)- كل من شهد زورا على متهم بجنحة آو مخالفة آو شهد زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 

مادة 297(3)- كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 

مادة 298- إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية آو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى آو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة . 

وإذ كان الشاهد طبيبا أو جراحا آو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره آو أقبل آو أخذ وعدا آو عطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل آو مرض أو عاهة أو وفاة آو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة آو في باب شهادة الزور أيهما أشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا . 

مادة 299- يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة آو الترجمة في دعوى مدنية آو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بآي طريقة كانت . 

مادة 300- من أكره شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة . 

مادة 301- من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه . 

الباب السابع - القذف والسب وإفشاء الأسرار 

مادة 302- يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . 

ومع ذلك فالطعن في أعمل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . 

مادة 303- يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . 

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو وكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة آو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . 

مادة 304- لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة . 

مادة 305- وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به . 

مادة 306- كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بآي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة 306 مكررا (أ)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق . 

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم علية في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها . 

مادة 306 مكررا (ب)- يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و 303و 306 خمسة عشر يوما والحد الأدنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفا أو عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات 

مادة 307- إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و 303و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها . 

مادة 308(3)- إذا تضمن العيب أو الإهانة آو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد آو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179و181و182و306و307 على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور . 

مادة 308 مكررا(1)- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 . 

وكل من وجه على غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بآي وجه من الوجوه خدشا للشرف آو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. 

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 . 

مادة 309- لا تسرى أحكام المواد 302و303و305و306و308 على ما سيند أحد ألا خصام في الدفاع الشفوي آو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية . 

مادة 309 مكررا(2)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال آلاتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا آو بغير رضاء المجني عليه : 

(أ) – أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . 

(ب)- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص . 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . 

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها آو إعدامها . 

مادة 309 مكررا(أ)- يعاقب بالحبس كل من أذاع آو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن . 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور آلتي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . 

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبيتة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها . 

مادة 310- كل من كان من الأطباء آو الجراحين آو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعاته آو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر آو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري . 

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال آلتي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202و203و204و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . 

الباب الثامن - السرقة والاغتصاب 

مادة 311- كل منه اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق . 

مادة 312(3)- لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته آو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في آي وقت شاء . 

مادة 313- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط آلاتية : 

الأول:- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا . 

ثانيا:- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر . 

الثالث:- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة . 

الرابع:- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا آو أحد أو ملحقاتها مسكونة آو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه آو باستعمال مفاتيح مصطنعة آو بواسطة التزى بزي أحد الضبط أو موظف عمومي آو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . 

الخامس:- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه آو التهديد باستعمال أسلحتهم . 

مادة 314- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 

مادة 315(1)- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة آو المؤقتة على السرقات آلتي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى آو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية آو المائية او الجوية في الأحوال آلاتية : 

أولا:- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبئا . 

ثانيا:- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه . 

ثالثا:- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه آو التهديد باستعمال السلاح . 

مادة 316- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات آلتي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبئا . 

مادة 316 مكررا(1)- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات آلتي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 . 

مادة 316 مكررا (ثانيا)- يعاقب بالسجن على السرقات آلتي تقع على المهمات آو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة في المواد من 313 إلى 316 . 

مادة 316 مكررا (ثالثا)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات : 

أولا:- على السرقات آلتي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية آو المائية أو الجوية . 

ثانيا:- على السرقات آلتي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور آو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة . 

ثالثا:- على السرقات آلتي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبئا. 

مادة 316 مكررا (رابعا)- يعاقب بالسجن على السرقات آلتي تقع أثناء الغازات الجوية . 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 . 

فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التعدي باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 

مادة 317- يعاقب بالحبس مع الشغل : 

أولا:- على السرقات آلتي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة . 

ثانيا:- على السرقات آلتي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة . 

ثالثا:- على السرقات آلتي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني 

رابعا:- على السرقات آلتي تحصل ليلا . 

خامسا:- على السرقات آلتي تحصل من شخصين فأكثر . 

سادسا:- ملغاة . 

سابعا:- على السرقات آلتي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل آو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات آلتي يشتغلون فيها عادة . 

ثامنا:- على السرقات تحصل من المحترفين في نقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل آو آي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . 

تاسعا(2):- على السرقات آلتي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعتداء . 

مادة 318- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات آلتي لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها . 

مادة 319 –(3) ملغاة . 

مادة 320- المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . 

مادة 321-(2) يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا . 

مادة 321 مكررا (2)- كل من عثر على شئ آو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبة متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة آو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه . 

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة آلتي لا تجاوز مائة جنيه 

مادة 322(2)- ملغاة . 

مادة 323- اختلاس الأشياء المحجوزة عليها قضائيا أو غدرا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها . 

ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة . 

مادة 323 مكررا (4)- ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر . 

ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة . 

مادة 323 مكررا (أولا)- يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنه ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة 324- كل من قلد مفاتيح آو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . 

أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل . 

مادة 324 مكررا (2)- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ول كان مقيما فيه أو شغل غرفة آو أكثر في فندق نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه أو يستحيل عليه دفع الثمن آو الأجرة آو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به . 

مادة 325(3)- كل من اغتصب بالقوة آو التهديد سندا مثبتا آو موجدا لدين آو تصرف آو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . 

مادة 326- كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود آو آي شئ آخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . 

مادة 327- كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل آو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . 

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . 

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر آو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . 

الباب التاسع - التفالس 

مادة 328- كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال آلاتية :- 

أولا:- إذا أخفى دفاتره آو أعدمها أو غيرها . 

ثانيا:- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارا بدائنيه . 

ثالثا:- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس يبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته آو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقرار الشفهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع . 

مادة 329- يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس . 

مادة 330- يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه آو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال آلاتية :- 

أولا:- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية آو مصاريف منزله باهظة . 

ثانيا:- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع . 

ثالثا:- إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقتراض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية آو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه . 

رابعا:- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس . 

مادة 331- يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال آلاتية :- 

أولا:- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة آو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 آو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقية في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس . 

ثانيا:- عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 آو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 . 

ثالثا:- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات آلتي يطلبها المأمور المذكور آو ظهور عدم صحة تلك البيانات . 

رابعا:- تأدية عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه آو تميزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح . 

خامس:- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق . 

مادة 332- إذا أفلست شركة مساهمة آو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش آو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع آو بتوزيعهم أرباحا وهمية آو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة . 

مادة 333- ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير : 

أولا:- إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون . 

ثانيا:- إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية آلتي نص عليها القانون . 

ثالثا:- إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها . 

مادة 334- يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . 

مادة 335(1)- يعاقب الأشخاص آلاتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 

أولا:- كل شخص سرق أو أخفى آو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات آو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس آو من فروعة آو من أصوله آو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول . 

ثانيا:- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم آو باسم غيرهم . 

ثالثا:- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس آو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة آو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الغرماء . 

رابعا:- وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات آلتي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة . 

الباب العاشر - النصب وخيانة الأمانة 

مادة 336(1)- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود آو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة آو آي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير آو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه . 

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنه على الأقل وسنتين على الأكثر . 

مادة 337- يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك آو آمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع . 

مادة 338- كل من انتهز فرصة احتياج آو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنه كاملة آو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كاتبة أو ختم سندات تمسك آو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال آلتي استعمالها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية آو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . 

مادة 339 (1)- كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بآي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة . 

مادة 340- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . 

وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . 

مادة 341- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ آو أمتعة أو بضائع آو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة آو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة آو على سبيل عارية الاستعمال آو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع آو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها آو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . 

مادة 342- يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوزة عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها . 

مادة 343(1)- كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بآي طريق كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور . 

الباب إلحادي عشر 

تعطيل المزادات والغش الذي يحصل - في المعاملات التجارية 

مادة 344- كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه آو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة آو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . 

مادة 345- الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال آو بضائع أو بونات آو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا إعلانات مزورة أو مفتراه آو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بآي طريقة إحتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . 

مادة 346- يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم آو الخبز أو حطب الوقود والفحم آو نحو ذلك من الحاجات الضرورية . 

مادة 347(1)- الى 351(5)- ملغاة . 

الباب الثاني عشر 

العاب القمار والنصيب والبيع والشراء - بالنمرة والمعروف باللوتيرى 

مادة 352(1)- كل من أعد مكانا لالعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والامتعه في المحلات التجارية فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها . 

مادة 353- ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا في النمرة المعروفة باللتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة .

http://kenanaonline.com/basune1
